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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار)

  الدورة التاسعة والأربعون
        ٢٠١٦أيار/مايو  ٦-٢نيويورك، 

      قانون الإعسار    
  الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عبر الحدود    
  المتحدة الأمريكية مقترح مقدَّم من الولايات  

     
    مذكِّرة من الأمانة    

قــدَّمت حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى أمانــة لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري 
الدولي (الأونسيترال) المقترح التالي بغية تزويد الفريق العامل بمعلومات إضافية يسترشـد بهـا في   

ق هــذه المــذكرة بالصــيغة الــتي تلقتــه بهــا الأمانــة، مــع مداولاتــه. ويُســتنتج نــص المقتــرح في مرفــ
  إدخال تعديلات شكلية عليه.
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    المرفق
   ١٠و ٢مقترحات مقدَّمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المادتين     

من مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية 
    المتعلقة بالإعسار وإنفاذها

لمتحدة أن تشكر الأمانة على تقديمها الصـيغة الأخـيرة لمشـروع القـانون     تود الولايات ا  -١
النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقـة بالإعسـار وإنفاذهـا، الـواردة في الوثيقـة      

A/CN.9/WG.V/WP.138 ، اوالتي تستند على نحو مفيدفي مناقشـات   تقدُّمإلى ما أحرز من  جد
مـن الخيـارات لينظـر فيهـا      ، والـتي تـورد عـدداً   ٢٠١٥نون الأول/ديسـمبر  الفريق العامل في كـا 

  الفريق العامل.
مـن أصـعب المناقشـات،     وقد كانت هناك أثناء الـدورة السـابقة مسـألتان أثارتـا بعضـاً       -٢

أنـواع الأحكـام القضـائية الـتي سيشـملها)       قـانون النمـوذجي الجديـد (أي مـا هـي     هما: نطاق ال
قانون النموذجي بشأن الإعسار عـبر الحـدود. وتـود الولايـات المتحـدة أن      وكيفية تفاعله مع ال

إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن هاتين المسألتين وتوفير مسـار يتـيح    تقترح نصين جديدين سعياً
  في هذا الشأن. ماًدُالمضي قُ

    
  تعريف الحكم القضائي المتعلق بالإعسار: نطاق القانون النموذجي وتفاعله   -ألف  

    ع القانون النموذجي الموجودم
(تعريــف "الحكــم القضــائي  ٢الــنص الأول هــو صــيغة جديــدة للفقــرة (د) مــن المــادة    -٣

ــانون النمــوذجي      ــذ الق ــارين لتنفي ــدول خي ــوفر لل ــق بالإعســار") ت   أوســع وآخــر   نهجــاً —المتعل
ديـد  تبعا لأفضليات السياسة المتبعـة بشـأن نطـاق القـانون. ومـن شـأن هـذا الـنص الج         —أضيق 

إعـادة  بمسـائل خلافيـة (علـى سـبيل المثـال      أيِّ أيضا أن يبسِّط التعريف بما يتيح تسهيل مناقشة 
الحكـم  أنَّ يوضـح  ترتيب قائمة أنواع الأحكام القضائية واختصـار العبـارة الاسـتهلالية)، كمـا     

بالقــانون النمــوذجي إذا كــان الاعتــراف بــذلك الحكــم وإنفــاذه     مولاًشــالقضــائي لا يكــون م
  فيها. طرفاًضعان لمعاهدة تكون الدولة المعنية يخ
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    ٢ المادة"  
حكـم قضـائي يكـون     د بـه أيُّ قص ـَيُ‘ الحكم القضائي المتعلق بالإعسـار ‘"(د)     

حكـم   وثيق الصلة بإجراء أجنبي ويصدر بعد بدء ذلك الإجـراء، ولكنـه لا يشـمل أيَّ   
فيهـا.   طرفـاً ذه الدولـة  قضائي يكون الاعتراف به وإنفاذه خاضـعين لمعاهـدة تكـون ه ـ   

وتشمل الأحكام القضائية المتعلقـة بالإعسـار، في جملـة مـا تشـمل، الأحكـام القضـائية        
  التي تفصل في:  

من حـوزة إعسـار أو ينبغـي تسـليمها      ما إذا كانت الموجودات جزءاً  ‘١‘    
  إلى حوزة إعسار، أو كان ممثل الإعسار قد تصرَّف فيها على نحو سليم؛ أو

إبطال المعاملة المتعلقة بالمدين أو بموجـودات حـوزة   ينبغي ذا كان ما إ  ‘٢‘    
الإعسار لأنها أخلَّـت بمبـدأ معاملـة الـدائنين معاملـة متكافئـة أو أنقصـت قيمـة         

  الحوزة على نحو غير سليم؛ أو
عن الدعوى التي أقيمت عندما كـان   ما إذا كان ممثل المدين مسؤولاً  ‘٣‘    

  عسار؛ أوالمدين معسرا أو على وشك الإ
ما إذا كان ينبغي إقرار خطة إعادة التنظيم أو التصفية، أو الاعتـراف    ‘٤‘    

بــإبراء ذمــة المــدين أو بإســقاط الــدَّين، أو الموافقــة علــى اتفــاق طــوعي لإعــادة 
  الهيكلة؛ أو

ة للمـدين أو  [الخيار ألف: ما إذا كانـت هنـاك مبـالغ أخـرى مسـتحَقَّ       ‘٥‘    
  منهما؛] ة على أيٍّقَّالحوزة أو مستح

سـتحَقة للمـدين أو الحـوزة أو    [الخيار باء: ما إذا كانت هناك مبـالغ أخـرى م      
منهما، وكان سبب التقاضي قد نشأ بعد دخول المـدين في   ة على أيٍّقَّمستح

  إجراءات الإعسار]؛
بما في ذلك الحالات التي يكون فيها سبب التقاضي قد اسـتند إليـه (أ) الـدائن        

كمــة بســبب قــرار ممثــل الإعســار عــدم التقاضــي بالاســتناد إلى بموافقــة مــن المح
ذلك السبب، أو (ب) الطرف الذي كلَّفه ممثل الإعسار بذلك وفقـا للقـانون   

 المنطبق."
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 الفئـة الخامسـة منـها أوسـع نطاقـاً      )١(م النص الأحكام القضائية إلى خمس فئـات، سِّويق  -٤
حكـام القضـائية الأخـرى الـتي مـن شـأنها أن       إذ تهـدف إلى شمـول الأ  من الفئات الأربـع الأولى،  

مفـاده ألاَّ ينطبـق هـذا     تؤثر على حجـم حـوزة الإعسـار. وكـان بعـض الوفـود قـد اتخـذ موقفـاً         
إذا كان الحكم القضائي المعني يسـتند إلى سـبب   إلاَّ القانون النموذجي على هذه الفئة الخامسة 

القواعـد المنطبقـة علـى الاعتـراف      للتقاضي نشأ بعد الإعسـار، علـى أن تنطبـق فيمـا عـدا ذلـك      
بالأحكــام القضــائية غــير المتعلقــة بالإعســار وإنفاذهــا. وفي مقابــل ذلــك، اتخــذت وفــود أخــرى 

لحـوزة الإعسـار حـتى     جـدا الأحكام القضائية المندرجة ضمن هذه الفئـة مهمـة   أنَّ مفاده  موقفاً
ذا القـانون النمـوذجي مـن    وإن كان السبب الأصلي للتقاضي قد نشأ قبل الإعسار، وينبغـي له ـ 

 جازمـاً  ثمَّ أن ينص على الاعتراف بتلك الأحكام وإنفاذها. وتعتقـد الولايـات المتحـدة اعتقـاداً    
ولكــن انقســام الآراء في الفريــق  )٢(الأوســع، المجسَّــد في الخيــار ألــف، هــو الأنســب.النــهج أنَّ بــ

الجانـب. ويمكـن للـدول أن تختـار     الدول قد تحتاج إلى خيارين لتنفيذ هـذا  أنَّ العامل يدل على 
مـن قـوانين    بالاسـتناد إلى أفضـلياتها السياسـاتية وتبعـا لكيفيـة تفاعـل مـا لـديها أصـلاً          منهماا أي

  مشروع القانون النموذجي.بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها مع 
وجــود بشــأن التــداخل القــائم مــع القــانون النمــوذجي الم والــنص المقتــرح يقلِّــص أيضــاً  -٥

الإعسار عبر الحدود، إذ أعرب بعـض الوفـود عـن شـواغل شـديدة بشـأن ذلـك التـداخل. ولم         
ــات الأحكــام        ــة مــن فئ ــاذه" كفئ ـــ"تعديل الإيقــاف أو إنف ــة ب ــدرج الأحكــام القضــائية المتعلق تُ

هـذا النـوع مـن التعـاون أثنـاء إجـراءات الإعسـار الجاريـة هـو          نَّ القضائية المتعلقة بالإعسـار، لأ 
؛ ومــن ثم، ينبغــي اشــتراع القــانون النمــوذجي  الموجــود نصــر محــوري في القــانون النمــوذجي ع

الموجود كإطار يحكم تلك المسائل. غير أنه احتُفظ بفئات أخرى مـن الأحكـام القضـائية حـتى     
وإن كان القانون النموذجي الموجود يسمح في بعض الحالات بالاعتراف بكـثير مـن الأحكـام    

وحــتى إذا رفضــت ‘. ٤‘، بمــا في ذلــك الأحكــام القضــائية الــواردة في الفئــة القضــائية وإنفاذهــا
الدولــة اشــتراع القــانون النمــوذجي الموجــود أو أوَّلتــه بحيــث لا يشــمل الأحكــام القضــائية           

───────────────── 
المتعلقة بصحة ونفاذ أي مطالبة مضمونة. وقد يكون من  النص المقترح هنا لا يتناول الأحكام القضائية  )١(  

المناسب تناول تلك الأحكام. غير أنه ربما يتعين على الفريق العامل، لدى فعل ذلك، أن ينظر في استثناء جديد 
عن محكمة مختصة  ، بما يتيح رفض الاعتراف والإنفاذ إذا لم يكن الحكم القضائي صادرا١٠ًمن أحكام المادة 

بالغ  ل في مسائل من هذا القبيل تتعلق بالممتلكات المعنية. وقد يكون صوغ حكم من هذا القبيل أمراًبالفص
 مع السعي في الوقت نفسه إلى الحفاظ على الاتساق مع الصكوك الموجودة. الصعوبة، وخصوصاً

صدرت قبل بدء في واقع الأمر، نحن نعتقد بأنه يجدر شمول الأحكام القضائية ذات الصلة حتى وإن  )٢(  
الموجودات لصالح الحوزة. ولكننا لا نقترح توسيع نطاق التعريف في  لتجميع إجراءات الإعسار، تسهيلاً

 لتباين الآراء في الفريق العامل. هذا الشأن نظراً
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، ينبغي أن يظل الاعتراف بالنتائج النهائية لتلك الإجـراءات وإنفاذهـا   ‘٤‘المندرجة ضمن الفئة 
  لقانون النموذجي الجديد.مندرجين ضمن نطاق هذا ا

    
  الاستثناءات من الاعتراف والإنفاذ: مسائل الولاية القضائية وتفاعلها   - باء  

    مع القانون النموذجي الجديد
في تعـديلات   ، وخصوصـاً ١٠النص المقترح الثاني يتمثل في بعض الإضافات إلى المادة   -٦

وفي نصـوص مقترحـة جديـدة للفقـرتين     ، ١٠من المـادة  ‘) ٢‘(البديل ‘ ١‘للفقرة الفرعية (ط) 
  ).١١والمادة  ١٠(كبديل عن الفقرة (ي) من المادة  ١٠(ي) و(ك) من المادة 

    
    ١٠المادة "      

  يجوز رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه إذا:  
  (ح) بدون تغيير]-[(أ)    
  مة:عن محك "(ط) لم يكن الحكم القضائي المتعلق بالإعسار صادراً    
[في حالة الدول الـتي اشـترعت القـانون النمـوذجي الموجـود: كانـت         ‘١‘    

  تشرف على إجراء رئيسي بشأن إعسار:
  الطرف الذي صدر الحكم القضائي ضده، أو  )١(    
المدين الذي كان الطرف الـذي صـدر الحكـم القضـائي ضـده يعمـل         )٢(    

، الطـرف بصـفته مـديراً    ك، إذا كان ذلك الحكم يستند إلى تصـرف ذل ـ مديراً
  ،بما في ذلك إخلاله بواجبه الائتماني

  أخرى في الدول التي حدث فيها ذلك الإجراء الرئيسي؛] أو عن محكمة    
مارست ولايتها القضائية بالاسـتناد إلى موافقـة الطـرف الـذي صـدر        ‘٢‘    

  الحكم القضائي ضده؛
محكمـة في   أيِّمارست ولايتها القضائية علـى أسـاس كـان مـن شـأن        ‘٣‘    

  هذه الدولة أن تستند إليه في ممارسة ولايتها القضائية؛
مارســت ولايتــها القضــائية علــى أســاس لا يتعــارض مــع قــانون هــذه    ‘٤‘    

  الدولة؛
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مـن  ‘ ٤‘يندرج ضمن إطار الفقرة الفرعية (د)  كان الحكم القضائي  "(ي)    
لحة، بمـن فـيهم المـدين،    ولم توفر لمصالح الدائنين وسائر الأشخاص ذوي المص ـ ٢المادة 

  حماية وافية في الإجراءات التي أصدر فيها ذلك الحكم؛
  "[في حالة الدول التي اشترعت القانون النموذجي الموجود:  
في إجــراءات اعتُــرف بهــا، أو كــان  لم يكــن الحكــم القضــائي صــادراً  "(ك)    

ود]، مـا لم يكـن   ي الموججمن القانون النموذ ١٧ف بها، بمقتضى [المادة يمكن أن يعترَ
 بموجـودات كـان مكانهـا، وقـت بـدء الإجـراءات، واقعـاً        الحكم القضائي يتعلق حصراً

  في دولة المنشأ.]"
قائمة بالحالات التي يمكن فيها رفض الاعتراف والإنفـاذ؛ فـالفقرة (ط)    ١٠وترد في المادة   - ٧

نـت المحكمـة المصـدرة    ، على وجه الخصوص، تسمح برفض الاعتراف والإنفاذ إذا كا١٠من المادة 
قد مارست ولايتها (علـى الطـرف الـذي صـدر الحكـم القضـائي ضـده) علـى أسـس غـير الأسـس            

) ٢(البـديل  ‘ ١‘المذكورة في القائمة. وهذا النص المقترح يُدخل تغييرين على الفقـرة الفرعيـة (ط)   
ــادة   ــن الم ــل ا       ١٠م ــترعت بالفع ــتي اش ــدول ال ــتراعه ســوى في ال ــد لا يُقصــد اش ــي بن ــانون ، وه لق

 ١٠) مــن المــادة  ٢‘ (١‘، تتنــاول الإضــافة إلى الفقــرة الفرعيــة (ط)    النمــوذجي الموجــود. فــأولاً  
ضـد مـدير شـركة معسـرة عـن محكمـة في الولايـة         الحالات التي يكون فيها الحكم القضـائي صـادراً  

ئي يسـتند  القضائية التي يقع فيها مركز المصالح الرئيسية لتلك الشركة. وما دام ذلـك الحكـم القضـا   
درج في ، أُللـرفض. وثانيـاً   ، لا توفر ممارسـة المحكمـة لولايتـها أسـباباً    إلى تصرف المدير بصفته مديراً

أنــه لا ينبغــي رفــض الاعتــراف  بنــد جديــد يوضــح   ١٠مــن المــادة ‘ ١‘نهايــة الفقــرة الفرعيــة (ط)  
ة الـتي يقـع فيهـا    اذ لأسباب ولائية لمجرد كـون الحكـم قـد صـدر عـن محكمـة مغـايرة في الدول ـ       فوالإن

ا على الإجراء الرئيسي.مركز المصالح الرئيسية، لا عن تلك المحكمة التي أشرفت فعلي  
محـل كـل    ١٠وإلى جانب ذلك، تحل الفقرة (ي) الجديـدة المقتـرح إدراجهـا في المـادة       -٨

لقضـائية  على الأحكـام ا إلاَّ ، ولكنها لا تنطبق ١١والمادة  ١٠من الفقرة (ي) الحالية من المادة 
، علـى النحـو المقتـرح أعـلاه، أي     ٢مـن المـادة   ‘ ٤‘المندرجة ضـمن نطـاق الفقـرة الفرعيـة (د)     

على الأحكام القضائية التي تبت فيما إذا كـان "ينبغـي إقـرار خطـة إعـادة التنظـيم أو التصـفية،        
ــدَّين، أو ينبغــي الموافقــة علــى اتفــاق طــوعي لإع ــ     ــراء ذمــة المــدين أو إســقاط ال ادة أو ينبغــي إب

الهيكلة". فهـذه الأحكـام القضـائية تـؤثر مباشـرة علـى حقـوق الـدائنين وغيرهـم مـن أصـحاب            
المصلحة، ومـن ثم كـان ينبغـي أن تؤخـذ مصـالحهم بعـين الاعتبـار في الإجـراء الـذي نشـأ عنـه            

ا الأنواع الأخرى من الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار التي تقتصـر علـى   الحكم القضائي. أمَّ
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مــا تــؤثر علــى حقــوق الــدائنين وغيرهــم مــن  اعــات ثنائيــة بــين طــرفين، فمــع أنهــا كــثيراًحــل نز
علـى حجـم   تلك التأثيرات تظل غير مباشـرة (مـن خـلال تـأثير الحكـم       أصحاب المصلحة، فإنَّ

ــاوم         ــأن يق ــثلا). وفي تلــك الحــالات، مــن شــأن الســماح للمــدين بحكــم القضــاء ب الحــوزة، م
لا داعـي لهـا    لتذرع بمصالح الأطراف الثالثة يمكن أن يولد فرصـاً الاعتراف والإنفاذ من خلال ا

متكرر دون طائل. فعلى سـبيل المثـال، إذا رأت المحكمـة الموجـودة في الولايـة القضـائية        ضلتقا
يحـل ذلـك الـتراع     المدين يمتلك موجودات معينة وأصـدرت ضـد الـدائن المحلـي حكمـاً     أنَّ ألف 

لإعسار إلى إنفاذ ذلك الحكم في الولاية القضائية بـاء، فـلا ينبغـي    ممثل ا سعىالمتعلق بالملكية ثم 
بحجـج تتعلـق بمصـالح     تمكين ذلـك الـدائن مـن مقاومـة الإنفـاذ في الولايـة القضـائية بـاء متـذرعاً         

  دائنين آخرين أو أصحاب مصلحة آخرين.
خرى تتعلـق  مسألة أ ١٠، تتناول الفقرة (ك) الجديدة المقترح إدراجها في المادة وأخيراً  -٩

رع فيهـا أيضـاً  تُحالة الدول التي سبق أن اشا (في بالتداخل مع القانون النموذجي الموجود حالي 
يكون مـن المفيـد أن يلـتمس ممثـل الإعسـار       ذلك القانون النموذجي). ففي بعض الحالات، قد

لمـدين  الاعتراف بحكم قضائي صادر عن ولاية قضـائية لا يقـع فيهـا مركـز المصـالح الرئيسـية ل      
مؤسسة تابعة له وإنفاذ ذلك الحكم. وفي هـذه الحالـة الافتراضـية المـذكورة      ولا توجد فيها أيُّ

أعــلاه، علــى ســبيل المثــال، قــد لا يكــون للمــدين في الولايــة القضــائية ألــف ســوى الموجــودات 
سـة  مؤس مركـز مصـالحه الرئيسـية لا يقـع في تلـك الولايـة ولـيس لـه أيُّ        أنَّ المتنازع عليها، أي 

أن يحظـى الحكـم القضـائي الـذي أصـدر في هـذا الإجـراء         لم يكن ممكنـاً فيها. وفي هذه الحالة، 
بالاعتراف بمقتضـى القـانون النمـوذجي الموجـود، حـتى وإن كـان الاعتـراف بـالحكم القضـائي          

. وهـذا القـانون، بتسـهيله الاعتـراف بتلـك      مفيداً المنبثق عن ذلك الإجراء وإنفاذه قد يظل أمراً
حكام وإنفاذها، يمكنه أن يساعد على معالجـة هـذا القصـور في القـانون النمـوذجي الموجـود       الأ
ا وأن يتيح استرجاع موجودات إضافية لصالح الحوزة. وفي الوقت نفسه، يلزم فـرض قيـد   حالي

أن  يجـدر يساعد على ضمان عدم إفضاء الاعتراف بالأحكام القضـائية الـتي تحـل مسـائل كـان      
 ة موجـودة في الدولـة الـتي يقـع فيهـا مركـز المصـالح الرئيسـية للمـدين أو أيُّ         تفصل فيهـا محكم ـ 

مؤسسة تابعة له وإنفاذ تلك الأحكام إلى تقويض الإطار الـذي يقـوم عليـه القـانون النمـوذجي      
أن يسـمح للمحكمـة بـأن     ١٠ا. ومن شأن الفقرة (ك) المقترح إدراجها في المادة الموجود حالي

نفــاذ إذا كــان الحكــم القضــائي لا يتعلــق فقــط بــالموجودات الواقعــة في    تــرفض الاعتــراف والإ
الولاية القضائية ألف، مع السماح في الوقت نفسـه بـالاعتراف بـبعض الأحكـام القضـائية غـير       

  المنبثقة عن إجراءات رئيسية أو غير رئيسية وبإنفاذ تلك الأحكام.
  


